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صلاة القضاء
الجلسة 86 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

دراسة المسألة التّاسعة ف التّحریر
:و المسألة التالیة ضمن التحریر ه

«(مسألة ٩): لو علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس من غير تعيين، يفيه صبح و مغرب وأربع ركعاتٍ بقصد ما ف الذّمة (هذه
الأربع) مرددةً بين الظهر و العصر و العشاء مخيراً فيها بين الجهر و الإخفات، و إذا كان مسافراً يفيه مغرب وركعتان مرددتان

بين الأربع. و إن لم يعلم أنّه كان حاضراً أو مسافراً، يأت بمغرب وركعتين مرددتين بين الأربع وأربع ركعات مرددة بين الثلاث. و
إن علم أنّ عليه اثنتين من الخمس من يوم، أت بصبح، ثم أربع ركعات مرددة بين الظهر و العصر، ثم مغرب، ثم أربع مرددة بين

العصر و العشاء، وله أن يأت بصبح، ثم بأربع مرددة بين الظهر و العصر و العشاء، ثم مغرب، ثم أربع مرددة بين العصر و
،ولدتين بين الثلاث ما عدا الادتين بين الأربع، وبمغرب وركعتين مردبركعتين مرد السفر، أت العشاء. و إذا علم أنّهما فاتتا ف
وله أن يأت بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر و العصر، ومغرب وركعتين مرددتين بين الظهرين و العشاء. و إن لم يعلم أنّ

الفوت ف الحضر أو السفر أت بركعتين مرددتين بين الأربع، وبمغرب وركعتين مرددتين بين الثلاث ما عدا الاول، وأربع مرددة
بين الظهرين و العشاء، وأربع مرددة بين العصر و العشاء. و إن علم أنّ عليه ثلاثاً من الخمس يأت بالخمس إن كان ف الحضر، و

إن كان ف السفر يأت بركعتين مرددتين بين الصبح و الظهرين، وركعتين مرددتين بين الظهرين و العشاء، وبمغرب وركعتين
مرددتين بين العصر والعشاء. وتُتصور طرق اخر للتخلّص. والميزان هو العلم بإتيان جميع المحتملات.»[1]

و حیث إنّ هذه المسألة قد احتضنت 7 فروع، فسنَتدارس واحداً تلو الآخر:

لو علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس من غير تعيين، يفيه صبح و مغرب وأربع ركعاتٍ بقصد ما ف الذّمة (هذه الأربع) مرددةً
بين الظهر و العصر و العشاء مخيراً فيها بين الجهر و الإخفات.

استعراض أدلّة هذه المسألة و معالجة أسانیدها
و أول مستمسات هذه المسألة هو الإجماع المتوفّر حقّاً، فعل هذا المسار، سنُرکز ‐بدایةً‐ عل بیاناتِ العلماء الأقدمین نظیر

:ابن زهرة (585ق) حیث تحدّث قائلا

«و من فاتته صلاة من الخمس غير معلومة له بعينها، لزمه أن يصل الخمس بأسرها، و أن ينوي بل صلاة منها قضاء الفائت،
صلاة يوم بعد يوم، حت بدليل الإجماع المشار إليه و طريقة الاحتياط، و من فاته من الصلاة ما لم يعلم كميته، لزمه أن يقض

يغلب عل ظنه الوفاء.»[2]

:أیضاً قائلا هم المحقّق الحلو قد تَعقّب
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صلاة يوم (فیصل ته، و قيل يقضذم صبحا و مغربا و أربعا عما ف نة قضمن فاتته فريضة من الخمس غير معي :الأول»
خمس صلوات) و الأول مروي، و هو أشبه».[3]

:قائلا القُدام ض صاحب المدارک آراءو قد استعر

«مذهب الشيخين[4]، و ابن بابويه[5]، و ابن الجنيد[6]، و ابن إدريس[7]، و ح فيه الشيخ ف الخلاف إجماع الفرقة[8]».[9]

:الجواهر قائلا هم أیضاً صاحبیو قد تَل

«الأول من فاتته فريضة من الخمس غير معينة قض صبحا و مغربا و أربعا عما ف ذمته عل المشهور بين الأصحاب قديما و
حديثا نقلا و تحصيلا، بل ف الرياض نسبته إل عامة المتأخرين، بل ف السرائر و عن الخلاف و ظاهر المختلف الإجماع عليه، و

هو الحجة بعد تأيده (الإجماع) بشهادة التتبع له، و وجودِ الحم المزبور ف مثل النهاية (للشیخ الطوس) الت ه متونُ أخبارٍ
غالباً، بل و المقنع (للصدوق) عل ما ح عنه: الذي ذكر ف أوله أنّ ما بينَه فيه (المقنع) كان ف التب الأصولية (الأربع مئة من

الرواة) موجوداً مبيناً عن المشايخ العلماء الفقهاء الثّقات، و أنه لذلك حذف منه الاسناد روماً للاختصار.»[10]

و نظراً إل عبارته "وجود الحم ف النّهایة و المقنع" قد تَبنّ المحقّق البروجردي "الأصول المتلقّاة" فإنّه قد اکتشف هذه المنهجیةَ
من مطاوي کلام الجواهر ثم وسع الأصول المتلقاة و نقّحها تماماً بحیث إنّا قد عثرنا عل شواهدَ وفیرة من المسائل الفقهیة و

شَحنّاها بمختلف النّماذج الاخَر بل نعتقد بأنّ الأصول المتلقّاة تَفوق الإجماعَ و الخبر المتواتر ‐لو حصلا ف مسألة‐ فبالتّال لا
شی یافح هذه الأصول الحصینة لأنّها تُعدّ من مسلّمات الشّریعة، ولهذا، فحتّ لو افتَقدنا أدلةً من التب الروائیة و القرآنیة

لاستَغنینا بهذه الأصول المتوفّرة ف أمثال النهایة و المقنع، فلیس من السهل للفقیه أن یتنح عن حم مصرح ضمن تل التب.

و الدّلیل الثّان تجاه المسألة ه روایتانِ:

،صلاة من صلوات يومه واحدةً و لم يدر أي صلاة ه بن أسباط عن غير واحد عن الصادق (عليه السلام) «من نس مرسل عل
صلّ ركعتين و ثلاثا و أربعاً».[11]

[12]:ره صاحب الجواهر قائلاو أما إرساله فقد بر

«المنجبِر بما سمعت (مذکور ف النهایة و المقنع) بل قد يدّع عدم قدح مثل هذا الإرسال من مثل هذا المرسل»

فإنّ دیدنةَ الأصحاب تجاه الروایة المسلّمة و الشهیرة لدیهم قد جرت عل هذه العبارة "عن غیر واحد" فنظراً للنّقل الغزیر آنَذاک لم
:قائلا أیضاً المحقّق الخوئ واة بداهةً لدیهم، و قد أوضح ذلة الرعبأوا باستعراض بقیی

«و أما من حيث السند فقد أشرنا ف بعض المباحث السابقة و لا سيما عند التعرض لمرسلة يونس الطويلة[13] إل أنّ التعبير ب
(غير واحد من أصحابنا) أو (جماعة من أصحابنا) يشف عن كثرة رواة الحديث، بحيث يجد الراوي نفسه ف غن عن ذكر

أسمائهم، و كون صدور الخبر بنظره مسلّماً و مفروغا عنه و لذلك أجمل ف مقام التعبير عنهم.

و من البعيد جدّاً أن يونوا عل كثرتهم كلّهم ضعفاء، بل تطمئن النفس بوجود الثقة فيهم و لا أقل من الواحد. فلا يقاس ذلك بقوله:
[14]«.و نحوهما، للفرق الواضح بين التعبيرين كما لا يخف (ن أخبرهعم) (عن رجل) أو



:و الروایة الثانیة کالتّال

«مرفوع الحسين بن سعيد[15]المروي عن المحاسن «سئل أبو عبد اله (عليه السلام) عن رجل نس صلاة من الصلوات الخمس
لا يدري أيها ه، قال: يصل ثلاثة و أربعة و ركعتين، فان كانت الظهر أو العصر أو العشاء كان قد صل، و إن كانت المغرب أو

[16].«الغداة فقد صل

:قائلا جالدةً فحسب وفقاً لمنهجِه الروایة مؤیالر قد اعتبر إلا أنّ المحقّق الخوئ

«إ أنّها لضعفها سنداً لا تصلح إ للتأييد.»[17]

:زها قائلابینما صاحب الجواهر قد عز

«المؤيدَين بأصالة عدم قدح مثل هذا التّرديد (ف الصلوات) ف صحة العمل، بل هو ف الحقيقة تردد للشّي ف نفسه لا من قبل
الملّف، ضرورة عدم وجوب تعيين مثل ذلك عليه ف الأداء و القضاء بعد اتحاد ما ف ذمته، إذ الظهرية و العصرية أو البدلية
عنهما ليست من الأمور التليفية، (فلا یجب تعیین الظهریة أو العصریة) فلا تجب عند عدم توقف التّعيين عليها (أي النیة حین

[18]«.الخبر الثان إليه ف التّعیین) لعدم الاشتراك (والتمییز) أو غيره كما أوم

و نعم ما أفاده الجواهر ف التفی بین التردید الحقیق ف النّیة و التّردید العامد من جانب الملّف، فإنّ الملّف لو ردد نیتَه
لأخل عبادتَه تماماً بینما لو ترددت النّیة واقعاً ‐کنسیان أسام الصلوات واقعاً‐ لما أضر بالامتثال، و ذل نظراً لدلیلین:

.د الذّاتقدح هذا الترد عدم الأصل الأول د للعبادة أم لا لاستدعإبطال الترد نا فلو ش

إن التّردد قد تعلّق بذات العمل واقعاً فبالتّال قد حتَّم علیه الإمام أن یصل 3 صلواتٍ بنیة ما ف الذّمة واقعاً و ذل نظیر: من
تردد ف انقضاء الوقت أم امتدادِه، فعلیه أن یصل ما ف الذّمة وفقاً لتصریح الفقهاء بحیث سیتحقّق المطلوب الشّرع تماماً،
بینما لو انتَسب التردید إل الملف ‐بحیث قد علّق العبادة بین الواجب و المستحب و هو یعلم وظیفتَه تماماً‐ لأخل بالامتثال

حتماً، و نظیر: من ش هل بلغ أم لا متسائلا: لو بلغت لَتوجبت الصلاة و لن لو لم أبلُغ لاستحب العمل، و لا ضیر ف هذا التّردد.

فالناتج أنّ تردد النیة واقعاً لا یخدِش العمل عل الإطلاق، ولن لو انتَسب التعلیق إل الملف عمداً لاختل العمل حتماً، و هذا
تفی مثال قد نَبه علیه صاحب الجواهر.
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